اتفاقات الهدنة و القرار 194 ( د – 3 )
تضاءل العداء العربي الناجم عن قرار التقسيم ازاء دور الامم المتحدة في قضية فلسطين عندما زادت اسرائيل قوتها العسكرية و عززت احتلالها للارض الفلسطينية وقد تمكن الدكتور رالف بانش الوسيط بالنيابة من ترتيب اتفاقات الهدنة بين اسرائيل من ناحية و مصر و الاردن و لبنان و سوريا من ناحية اخرى وقد جرى التوقيع عليها بين شباط /فبراير و تموز / يوليه من عام 1949 حيث أن قبل ذلك بأسبوع كانت الجمعية العامة قد أجازت قرارا اخر اصبح وثيقة هامة في قضية فلسطين و كان القرار 194 ( د - 3)القائم على توصيات برنادوت يتضمن الاحكام الرئيسية التالية : 
1 – انشاء لجنة للتوفيق يكون مقرها القدس لمواصلة وظائف الوسيط ولجنة الهدنة
2 – دعوة مجلس الامن الى اتخاذ اجراء بشأن اعتبار القدس منطقة منزوعة السلاح و طلب مقترحات من لجنة التوفيق بشأن نظام دولي دائم للقدس نظرا لمكانتها المتميزة لدى الديانات العالمية الثلاث .
3 – المطالبة بمعالجة مشكلة اللاجئين بالشروط التالية:
((وجوب السماح للاجئين الراغبين في العودة الى ديارهم و العيش في سلم مع جيرانهم ان يفعلوا ذلك في أقرب موعد ممكن ووجوب دقع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة و عن أي فقدان او ضرر يلحق بالممتلكات و يتعين بمقتضى مبادىء القانون الدولي و عملا بروح الانصاف على الحكومات او السلطات المسؤولة التعويض عنه )) .
مسألة اللاجئين :
ما زالت الوفود العربية على رأيها في أنه لابد من أن تكون الخطوة الاولى هي قبول حكومة اسرائيل بالمبدأ المنصوص عليه في القرار 194 ( د – 3 ) المؤرخ في كانون الاول / ديسمبر 1948 فيما يتعلق بعودة اللاجئين الراغبين في العودة الى ديارهم و العيش في سلم مع جيرانهم و لم تنجح اللجنة في أن تحمل اسرائيل على قبول هذا المبدأ... وتورد الوفود العربية رفض اسرائيل قبول مبدأ العودة بأنه السبب الرئيسي في موقفها المتحفظ و المتكتم ازاء المسائل الاقليمية .
انضمام اسرائيل الى الامم المتحدة :
في يوم 11 أيار / مايو 1949 أي قبل يوم واحد من توقيع بروتوكولات لوزان انضمت اسرائيل الى عضوية الامم المتحدة واعلن الممثل الاسرائيلي في بيان القاه في اللجنة السياسية بأن اسرائيل سوف تراعي مبادىء ميثاق الامم المتحدة و تعمل على تنفيذ قراراتها و لقد كانت اسرائيل الدولة الوحيدة التي نالت مركز الدولة و نالت معهالارض ايضا عن طريق اجراء اتخذته الامم المتحدة و قد اشارت ديباجة قرار قبول اسرائيل في عضوية الامم المتحدة بشكل محدد الى تعهدات اسرائيل بتفيذ القرارين 181 (د-2) و 194 (د-3) وهما القراران اللذان شكلا صلب قضية فلسطين في الامم المتحدة .
وبالاشارة الى قراريها الصادؤين في 39 تشرين الثاني / نوفمبر 1947 و في 11 كانون الاول / ديسمبر 1948 ومع الاحاطة علما بالتصريحات و الايضاحات المقدمة من ممثل حكومة اسرائيل أمام اللجنة السياسية المخصصة فيما يتعلق بتنفيذالقرارات المذكورة .
قرار مجلس الأمن 237 (1967) و 242 (1967) :
عقب وقف اطلاق النار في حزيران / يونيه 1967 مباشرة اتخذ مجلس الامن بالإجماع القرار 237(1967) و فيما يلي نصه :
ان مجلس الامن 
اذ يرى ان حقوق الانسان الاساسية غير قابلة للتصرف واجبة الاحترام حتى اثناء  تقلبات الحرب 
واذ يرى وجوب مراعاة اطراف النزاع لجميع الالتزامات الواردة في اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة اسرى الحرب و المؤرخة في 12 آب /اغسطس 1949
يطلب الى حكومة اسرائيل ضمانة سلامة سكان المناطق التي جرت فيها العمليات العسكرية و رفاههم و امنهم و تسهيل عودة السكان الذين فروا من هذه المناطق منذ بدء العمليات العدائية .
ويوصى الحكومات المعنية بالاحترام الدقيق للمبادىء الانسانية المنظمة لمعاملة اسرى الحرب و حماية المدنيين في زمن الحرب و الواردة في اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب /اغسطس 1949.
و مازالت الجهود تبذل سعيا الى حل مسألة الشرق  الاوسط و بعد مفاوضات و مناقشات موسعة بشأن الصيغ المختلفة اتخذ مجلس الامن القرار 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني /نوفمبر1967 و فيما يلي الاحكام الرئيسية للقرار 242 و الذي اصبح الصك الاساسي في جميع المناقشات اللاحقة المتعلقة بالتسوية السلمية في الشرق الاوسط :
ان مجلس الامن ...
اذ يؤكد عدم جواز اكتساب أي اقليم بالحرب و ضرورة العمل لاقامة سلم عادل دائم يتيح لكل دولة في المنطقة ان تحيا حياة آمنة .
واذ يؤكد كذلك ان جميع الدول الاعضاء بقبولها ميثاق الامم المتحدة قد رتبت على نفسها التزاما بالتصرف وفقا للمادة 2 من الميثاق أي :
1- يؤكد ان إعمال مبادئ الميثاق يستلزم اقامة سلم عادل دائم في الشرق الاوسط يشمل وجوبا المبدأين التاليين كليهما و هما:
أ – سحب القوات المسلحة الاسرائيلية الموجودة في الاقاليم المحتلة في النزاع الاخير .
ب – ترك كل ادعاء بصفة المحاربة و انهاء كل حالة حرب و ايلاء الاحترام و الاعتراف لسيادة كل دولة من دول المنطقة ولسلامتها الاقليمية و استقلالها السياسي و لحقها في أن تحيا داخل حدود آمنة معترف بها خالية من التهديدات و أعمال القوة .
2- ويؤكد كذلك ضرورة ما يلي :
أ – ضمان حرية الملاحة عبرالطرق المائية الدولية في المنطقة .
ب – تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين .
ج – ضمان الحرمة الاقليمية و الاستقلال  السياسي لكل دولة في المنطقة باتخاذ التدابير اللازمة بما فيها انشاء مناطق مجردة من السلاح .
اعتراف الامم المتحدة بالهوية القومية الفلسطينية
في عام 1969 اعترفت الجمعية العامة بالتحديد و بصورة رسمية بالحقوق الغير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني معلنة أن الجمعية العامة :
(( اذ تدرك أن مشكلة اللاجئي العرب الفلسطينيين ناشئة عن انكار حقوقهم غير القابلة للتصرف المقررة في ميثاق الامم المتحدة و الاعلان العالمي لحقوق الانسان و اذ يساورها القلق الشديد لتفاقم هذا الانكار العالمي لحقوقهم من جراء اعمال العقاب الجماعي و الاعتقال التعسفي و حظر التجول و تدمير المنازل و الممتلكات و الترحيل و غير ذلك من الاعمال القمعية المبلغ عن ارتكابها ضد اللاجئين و سكان الارض المحتلة الاخرين )) .
1- تؤكد من جديد حقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف .
2- و تلفت نظر مجلس الامن الى الحالة الخطيرة الناشئة عن سياسة اسرائيل و ممارساتها في الاقاليم المحتلة و عن رفض اسرائيل تنفيذ قرارات الامم المتحدة المذكورة أعلاه .
3- و تلتمس من مجلس الامن اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة وفقا لاحكام ميثاق الامم المتحدة المختصة لتأمين تنفيذ هذه القرارات . 


و في عام 1970 أقدمت الجمعية العامة تأكيدا منها من جديد لمطالبها السابقة بانسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة عام 1967 و بمراعاة حق العودة للاجئيين و بوقف انتهاكات حقوق الانسان على الاعتراف بالمركز الحيوي لقضية فلسطين في الحالة في الشرق الاوسط بالصيغة التالية :
1- تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق و بحق تقرير مصيره بنفسه وفقا لميثاق الامم المتحدة .
2- تعلن ان الاحترام التام لحقوق شعب فلسطين الغير قابلة للتصرف هو عنصر لا غنى عنه في اقامة سلم عادل دائم في الشرق الاوسط .
و اتخذت الجمعية العامة قرارات بأحكام مماثلة في عامي 1971 و 1972 و في عام 1973 سلمت الجمعية العامة في قرار يعالج الحالة في افريقيا و ان كان من الممكن اعتبار أنه ينطبق بصورة ضمنية على الشرق الاوسط ايضا و بأن الكفاح المسلح جزء شرعي في أي حركة تحرير حيث اعلنت الجمعية العامة مايلي :
1- تؤكد من جديد حق جميع الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية الاجنبية و الاستعباد الاجنبي غير القابل للتصرف في تقرير المصير  والحرية و الاستقلال ....
2- تؤكد كذلك من جديد شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية و الاجنبية و الاستعباد الاجنبي بكل ما في متناول يدها من وسائل  بما في ذلك الكفاح المسلح .
3- تدين جميع الحكومات التي لا تعترف بالحق في تقرير المصير و الاستقلال للشعوب و لاسيما شعوب افريقيا التي لا تزال ترزح تحت السيطرة الاستعمارية  والشعب الفلسطيني .
قضية فلسطين في الامم المتحدة :
في أيلول / سبتمبر 1974 اشترك عدد كبير من الدول في ادراج البند (( قضية فلسطين )) كبند مستقل في جدول اعمال الجمعية العامة و بناء على توصية مكتب الجمعية العامة ظهرت قضية فلسطين مرة اخرى في جدول اعمال الجمعية للمرة الاولى منذ عام1952 
و في تشرين الاول / اكتوبر 1974 دعيت منظمة التحرير الفلسطينية بأغلبية 105 أصوات ( مقابل 4 بالاضافة الى 20 عضوا كانوا قد امتنعوا عن التصويت ) الى الاشتراك في اعمال الجمعية العامة فيما يلي نص بيان دعوة الاشتراك :
إن الجمعية العامة ..
" إذ ترى ان الشعب الفلسطيني هو الطرف الرئيسي لقضية فلسطين 
تدعو منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة الشعب الفلسطيني الى الاشتراك في مداولات الجمعية العامة حول قضية فلسطين في جلساتها العامة ".
إن الجمعية العامة ..
" إذ يقلقها عميق القلق انه لم يتم حتى الآن التوصل الى حل عادل لمشكلة فلسطين و اذ تعترف تعترف بأن مشكلة فلسطين لا تزال تعرض السلم و الامن الدوليين للخطر .
" و اعترافا منها بأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره وفقا لميثاق الامم المتحدة و إذ تعرب عن بالغ قلقها لكون الشعب الفلسطيني قد منع من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف و لاسيما حق تقرير المصير و إذ تسترشد بمقاصد الميثاق و مبادئه و إذ تشير الى قراراتها المتصلة بالموضوع و التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره .
1- تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين غير القابلة للتصرف و خاصة ما يلي :
1- الحق في تقرير مصيره دون تدخل أجنبي
2-  الحق في الاستقلال و السيادة الوطنيين
3- و تؤكد من جديد أيضا حق الفلسطينيينغير القابل للتصرف في العودة الى ديارهم و ممتلكاتهم التي شردوا عنها و اقتلعوا منها و تطالب بإعادتهم
4- و تشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه غير القابلة للتصرف و إحقاق هذه الحقوق أمران لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين 
5- و تعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سلم عادل و دائم في الشرق الاوسط .
6- و تعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقا لمقاصد ميثاق الامم المتحدة و مبادئه .
7- و تناشد جميع الدول و المنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه وفقا للميثاق .
8- وتطلب الى الامين العام أن يقيم اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل الشؤون المتعلقة بقضية فلسطين .
مقتطفات من القرار الصادر عن لجنة حقوق الانسان عام 1977 "
" إن لجنة حقوق الانسان 
إذ تأخذ في اعتبارها أن الجمعية العامة قد اشارت في قرارها 31/20 الى قرارها 3376 (د-30) و الذي أعربت فيه عن قلقها الشديد لعدم احراز أي تقدم نحو :
· ممراسة شعب فلسطين لحقوقه غير القابلة للتصرف في فلسطين بما فيها حق تقرير المصير بدون تدخل أجنبي و الحق في الاستقلال القومي و السيادة القومية .
· ممارسة الفلسطينيين لحقهم غير القابل للتصرف في العودة الى دورهم و ممتلكاتهم التي أجلوا عنا و اقتلعوا منها ....
قد جزعت جزعا شديدا لاستمرار اسرائيل في انتهاكات حقوق الانسان و الحريات الاساسية في الاراضي العربية المحتلة و بصفة خاصة التدابير الرامية الى الضم و كذلك استمرار انشاء المستعمرات و التدمير الشامل للمنازل و تعذيب المحتجزين و اساءة معاملتهم و مصادرة الممتلكات و فرض تشريعات اقتصادية تمييزية "
حق العـــودة "
(( المرحلة الأولى )):
" تشمل المرحلة الاولى عودة الفلسطينيين النازحين نتيجة حرب حزيران /يونيه 1967 الى ديارهم و توصي لجنة الامم المتحدة بما يلي :
· أن يطلب مجلس الامن التنفيذ الفوري لقراره 237(1967) و عدم ربط هذا التنفيذ بأي شرط آخر.
(( المرحلة الثانية )) :
" تتناول المرحلة الثانية عودة الفلسطينيين الذين نزحوا في الفترة الواقعة بين عامي 
1948 و 1967 الى ديارهم و توصي اللجنة بما يلي :
· أن تشرع الامم المتحدة أثناء تنفيذ المرحلة الاولى و بالتعاون مع الدول المعنية مباشرة و مع منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثلة المؤقتة للكيان الفلسطيني في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين الفلسطينيين الذين نزحوا في الفترة الواقعة بين عام 1948 و عام 1967 من ممارسة حقهم في العودة الى ديارهم و ممتلكاتهم وفقا لقرارات الامم المتحدة المتصلة بالأمر و خاصة قرار الجمعية العامة 194 (د-3) .
· أما الفلسطينيون الذين لا يختارون العودة الى ديارهم فينبغي أن يدفع لهم تعويض عادل و منصف وفقا لما هو منصوص عليه في القرار 194 (د-3)
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 ( د – 3 )
المؤرخ في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948
" إن الجمعية العامة و قد نظرت من جديد في الحالة في فلسطين "
1- تعرب عن عميق تقديرها للتقدم المحرز بفضل المساعي الحميدة المبذولة من قبل وسيط الامم المتحدة الراحل في سبيل العمل على التوصل الى تسوية سلمية للحالة المستقبلية في فلسطين تلك التسوية التي ضحها من أجلها بحياته .
و تشكر للوسيك بالوكالة و لموظفيه جهودهم المتواصلة و تفانيهم للواجب في فلسطين .
2- تنشئ لجنة توفيق مكونة من ثلاث دول أعضاء في الامم المتحدة تكون لها المهمات التالية :
1- القيام بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم ذلك بالمهمات التي أوكلت الى وسيط الامم المتحدة لفلسطين بموجب قرار الجمعية العامة 186(دإ-2) المؤرخ في14 أيار / مايو 1948 .
2-  تنفيذ المهمات و التوجيهات المحددة المصدرة إليها بالقرار الحالي و تلاك النهنات و التوجيهات الاضافية التي تصدرها إليها الجمعية العامة أو مجلس الامن .
3- القيام بناء على طلب مجلس الامن بأية مهمة توكلها حاليا قرارات مجلس الامن الى وسيط الامم المتحد في فلسطين أو الى لجنة الامم المتحدة للهدنة و ينتهي دور الوسيط بناء على طلب مجلس الامن من لجنة التوفيق القيام بجميع المهمات المتبقية التي لاتزال قرارات مجلس الامن تكلها الى وسيط الامم المتحدة في فلسطين .
3- تقرر أن تعرض لجنة من الجمعية العامة مكونة من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية و الصين و فرنسا و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الامريكية اقتراحا بأسماء الدول الثلاث التي ستتكون منها لجنة التوفيق على الجمعية العامة لموافقتها قبل نهاية القسم الاول من دورتها الحالية .
4- ترجو من اللجنة أن تبدأ عملها فورا حتى تقيم في أقرب وقت علاقات بين الاطراف ذاتها و بين هذه الاطراف و اللجنة .
5- تطلب الى الحكومات و السلطات المعنية توسيع نطاق المفاوضات المنصوص عليها في قرار مجلس الامن الصادر في 16 تشرين الثاني / نوفمبر 1948 و البحث عن اتفاق بطريقة مفاوضات تجري مع لجنة التوفيق أو مباشرة بغية اجراء تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها .
6- توعز الى لجنة التوفيق اتخاذ التدابير بغية مساعدة الحكومات و السلطات المعنية للتوصل الى تسوية نهائية لجميع المسائل المعلقة بينها .
7- تقرر وجوب حماية الاماكن المقدسة بما فيها الناصرة و المواقع و الابنية الدينية في فلسطين و تأمين حرية الوصول إليها وفقا للحقوق القائمة و الممارسة التاريخية و وجوب اخضاع الترتيبات المعمولة لهذه الغاية لإشراف الامم المتحدة الفعلي و وجوب قيام لجنة التوفيق التابعة للامم المتحدة لدى تقديمها الى الجمعية العامة في دورتها العادية الرابعة اقتراحاتها المفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس تتضمن مقترحاتها توصيات بشأن الاماكن المقدسة الموجودة في هذه المنطقة  و وجوب طلب اللجنة من السلطات السياسية في المناطق المعينة تقديم ضمانات رسمية ملائمة فيما يتعلق بحماية الاماكن المقدسة في باقي فلسطين و الوصول الى هذه الاماكن و عرض هذه التعهدات على الجمعية العامة للموافقة .
8- تقرر أنه نظرا الى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث فإن هذه المنطقة بما في ذلك بلدية القدس الحالية يضاف إليها القرى و البلدات المجاورة التي أبعدها شرقا (أبو ديس) و جنوبا (بيت لحم) وغربا(عين كارم بما فيها المنطقة المبنية في موتسا) و شمالا (شعفاط) يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة باقي فلسطين و أن توضع تحت مراقبة الامم المتحدة الفعلية لذا  ترجو الجمعية العامة من مجلس الامن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في مدينة القدس في أقرب وقت ممكن وتوعز أيضا الى لجنة التوفيق ان تقدم الى الجمعية العامة في دورتها الرابعة العادية اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس يؤمن لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المنسق مع المركز الدولي الخاص لمنطقة القدس كما أن لجنة التوفيق مخولة صلاحية تعيين ممثل للامم المتحدة يتعاون مع السلطات المحلية فيما يتعلق بالادارة المؤقتة لمنطقة القدس .
9- تقرر وجوب منح سكان فلسطين جميعهم أقصى حرية ممكنة للوصول الى مدينة القدس بطريق البر و السكك الحديدية والجو و ذلك الى أن تتفق الحكومات و السلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلا كما توعز الى لجنة التوفيقأن تعلم مجلس الامن فورا بأية محاولة لعرقلة الوصول الى القدس من قبل أي من الاطراف و ذلك كي يتخذ المجلس التدابير اللازمة .
10- توعز الى لجنة التوفيق بالسعي الى التوصل الى ترتيبات بين الحكومات و السلطات المعنية من شأنها تسهيل نمو المنطقة الاقتصادي بما في ذلك ترتيبات بشأن الوصول الى المرافئ و المطارات و استعمال وسائل النقل و المواصلات .
11- تقرر وجوب السماح بالعودة في اقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة الى ديارهم و العيش بسلام مع جيرانهم و وجوب دفع تعويضات عم ممتلكات الذين يقررون عدم العودة الى ديارهم عن كل خسارة أو ضرر يلحقان بهذه الممتلكات وتقتضي مبادئ القانون الدولي أو الانصاف من الحكومات او السلطات المسؤولة ان تعوض عنهما كما توعز الى لجنة التوفيق تسهيل اعادة اللاجئين و توطينهم من جديد و اعادة تأهيلهم الاقتصادي و الاجتماعي و كذلك دفع التعويضات و بإقامة صلات وثيقة بمدير إغاثة الامم المتحدة للاجئين الفلسطينيين ومن خلاله بالهيئات و الوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الامم المتحدة .
12- تأذن للجنة التوفيق بتعيين الهيئات الفرعية و استخدام الخبراء الفنيين العاملين تحت سلطتها حسبما ترى أنه ضروري لتؤدي بصورة مجدية وظائفها و التزاماتها بموجب نص هذا القرار و يكون مقر لجنة التوفيق الرسمي في القدس و يكون على السلطات المسؤولة عن حفظ النظام في القدس اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة اللجنة و يقدم الامين العام عددا محددا من الحراس لحماية موظفي اللجنة و أبنيتها .
13- توعز الى لجنة التوفيق أن تقدم الى الامين العام بصورة دورية تقارير عن تطور الحالة كي يقدمها الى مجلس الامن و الى أعضاء منظمة الامم المتحدة .
14- تطلب الى جميع الحكومات و السلطات المعنية التعاون مع لجنة التوفيق و اتخاذ جميع التدابير الممكنة للمساعدة على تنفيذ هذا القرار .
15- ترجو من الأمين العام تقديم ما يلزم من موظفين و تسهيلات و اتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير الاموال اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
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